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  ريق استعراض التنفيذف
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١- ٢٧فيينا، 
  ت من جدول الأعمال المؤق٢َّالبند 

       استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  من اتفاقية الأمم المتحدة ) التعاون الدولي(تنفيذ الفصل الرابع     

       على الصعيد الإقليميلمكافحة الفساد
      تقرير من إعداد الأمانة    
 ملخَّص

لتقــارير المواضــيعية المتعلقــة بتنفيــذ الفــصلين يحتــوي هــذا التقريــر علــى معلومــات تكميليــة ل 
  من اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد     )التعاون الدولي (والرابع  ) التجريم وإنفاذ القانون  (الثالث  

)CAC/COSP/IRG/2013/6 إلى CAC/COSP/IRG/2013/9.( 
 

───────────────── 
   CAC/COSP/IRG/2013/1.  
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    مقدِّمة، ونطاق التقرير وهيكله -أولاً 
الـوارد في مرفـق ذلـك       ( المرجعي لآليـة الاسـتعراض        الإطارَ ٣/١اعتمد المؤتمر في قراره       -١

، وكـــذلك مـــشروع المبـــادئ التوجيهيـــة للخـــبراء الحكـــوميين والأمانـــة بـــشأن إجـــراء )القـــرار
الـواردين في  ( الاستعراض القُطريـة  الاستعراضات القُطرية ومشروع المخطط النموذجي لتقارير 

 واللـذين وضـعهما فريـق اسـتعراض التنفيـذ في صـيغتيهما النـهائيتين                ،)٣/١تذييل مرفق القـرار     
  .٢٠١٠يوليه / تموز٢يونيه إلى / حزيران٢٨خلال دورته الأولى التي عُقدت في فيينا من 

ــرتين    -٢ ــاً للفق ــة الاســتعراض،   ٤٤ و٣٥ووفق ــي لآلي ــن الإطــار المرجع ــارير  أُعــدّت  م تق
د في تقـارير الاسـتعراض القُطريـة مـن          من أجـل جمـع أعـمِّ وأنـسب مـا يـرِ             مواضيعية عن التنفيذ  

معلومات عن التجارب الناجحة والممارسات الجيـدة والتحـديات المطروحـة ومـن الملاحظـات               
فة بحــسب المواضــيع، لعرضــها علــى فريــق اســتعراض والاحتياجــات مــن المــساعدة التقنيــة مــصنَّ

  .لتنفيذ لكي يستند إليها في عمله التحليليا
المواضــيعية المتعلقــة بتنفيــذ   علــى معلومــات تكميليــة للتقــارير    التقريــر ويحتــوي هــذا    -٣

، الـواردة في    مـن الاتفاقيـة   ) التعـاون الـدولي   (الرابـع   و) التجريم وإنفـاذ القـانون    (الفصلين الثالث   
، بـشأن تنفيـذ أحكـام منتقـاة     CAC/COSP/IRG/2013/9 إلى  CAC/COSP/IRG/2013/6الوثائق  

 .من الفصل الرابع المتعلق بالتعاون الدولي تحديداً

إلى المعلومــات الــواردة في تقــارير الاســتعراض الخاصــة  الإقليمــي ويــستند هــذا التقريــر    -٤
ستعرَضة في السنتين الأولى والثانية من الـدورة الأولى         ة من الدول الأطراف الم    دولأربع وثلاثين   ب

 )١(.كانت قد اكتملت أو شارفت على الاكتمال وقت صـياغة التقريـر           والتي  ،  الاستعراضلآلية  
عــنى بالمــساعدة القانونيــة تعــيين ســلطات مركزيــة تُويــستند تحليــل مــا ورد مــن إشــعارات بــشأن 

إلى الإشــعارات الرسميــة المرسَــلة مــن الــدول الأطــراف في ) أولاً أدنــاه-بــاء-ثانيــاًالجــزء  (المتبادلــة
  . من الاتفاقية٤٦ من المادة ١٣عملاً بالفقرة ية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الاتفاق

    
    سب المنطقةبح، )التعاون الدولي(تنفيذ أحكام منتقاة من الفصل الرابع   -ثانياً  

ــن التقريــر           -٥ ــر موضــوعان م ــادئ الأم ــتير ب ــة، اخ ــات المتاح ــيم للمعلوم ــتناداً إلى تقي اس
الأسـاس القـانوني للتعـاون    : نفيذ لإجراء تحليل أعمـق لهمـا بحـسب المنطقـة       المواضيعي المتعلق بالت  

، ٤٤ مـن المـادة      ٧-٥الفقـرات    (ما يتعلق بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونيـة       الدولي، في 
───────────────── 

 .٢٠١٣مارس / آذار٤التي أُجريت حتى تعراضات القُطرية تستند هذه البيانات إلى الاس )1(  
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المـساعدة القانونيـة    وتعيين سلطات مركزية تُعنى ب    )  من الاتفاقية  ٤٦ة  د من الما  ٧ و ١والفقرتان  
ــة  ــسلطات ودورالمتبادل ــادة  ١٣الفقــرة (  تلــك ال ــة ٤٦ مــن الم  وســوف تتــضمن  ). مــن الاتفاقي

  . استكمال استعراضات أخرى وتوافر بيانات إضافيةلدىالتقارير الإقليمية مواضيع أخرى 
وتشمل عيّنة التقارير الأربعة والثلاثين التي استُخدمت في إجراء هذا التحليل الإقليمـي               -٦

من أوروبا الشرقية ودولـتين     دول   ادئ وتسع ن آسيا والمحيط اله   ستَّ دول أفريقية وعشر دول م     
  .من أمريكا اللاتينية والكاريبـي وسبع دول من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

ري، لم تكن العيّنة وقت صياغة التقرير متوازنـة فيمـا يتعلـق بـالنُّظم               وتبعاً للتوزيع القُطْ    -٧
 عموماً، بصرف النظـر عـن الاختلافـات الإقليميـة والتاريخيـة، مـن               فهي تتألف . القانونية الممثَّلة 

عـام ونظـامين    القـانون   تُطبِّـق ال  القـانون المـدني وتـسع ولايـات قـضائية           تُطبِّـق    ولاية قـضائية     ٢٣
وهكذا فإنّ الاتجاهات التي تعرِضها هذه الوثيقة تمثل ملاحظات أولية يمكـن أن تـتغير               . مختلطين

  .د توافر عيّنة من التقارير القُطْرية تتسم بقدر أكبر من التوازنفي السنوات المقبلة عن
    

  : ٤٦ من المادة ٧ و١ والفقرتين ٤٤ من المادة ٧- ٥تنفيذ الفقرات   - ألف  
      الأساس القانوني للتعاون الدولي

 مــن الاتفاقيــة الأســاس القــانوني لتــسليم المجــرمين فيمــا يخــص الجــرائم   ٤٤تتنــاول المــادة   -٨
بالاتفاقية وتتضمّن عدداً من الأحكـام الـتي تكفـل خـضوع الجـرائم المـشمولة بالاتفاقيـة              المشمولة  
 تنص على أنََّ جميع الدول الأطراف ملزَمة، في جملة أمور أخـرى، بـأن تَعتـبر       ٤فالفقرة  . للتسليم

 .قائمـة بـين الـدول الأطـراف    ال تـسليم المجـرمين   ات في معاهـد  ةج ـمدرَالجرائم المشمولة بالاتفاقيـة     
وهذا يعني من الناحية العمليـة إمكانيـة اسـتخدام الاتفاقيـة مقترنـةً بـأيّ معاهـدة ثنائيـة أو إقليميـة                     

ــة          ــشمولة بالاتفاقي ــرائم الم ــن الج ــسليم المجــرمين ع ــة ت ــة إمكاني ــن أجــل إتاح ــسليم المجــرمين م . لت
بوجـود   تجعـل تـسليم المجـرمين مـشروطاً       التي  ف  اطرالأدول  ليجوز ل ،  )أ(٦ و ٥فبمقتضى الفقرتين   

فيمــا يخــص الجــرائم المــشمولة بالاتفاقيــة،  ن تعتــبر الاتفاقيــة الأســاس القــانوني للتــسليم  أمعاهــدة 
وقــت التــصديق علــى الاتفاقيــة أو الانــضمام بــذلك وعليهــا أن تبلّــغ الأمــين العــام للأمــم المتحــدة 

أن تعتـبر   عليهـا   ف بوجـود معاهـدة       الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً        أمّا .إليها
  .٧ بموجب الفقرة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينهاالاتفاقية الجرائم التي تنطبق عليها 

ــادة أنَََّ وصــحيحٌ  -٩ ــضمن      ٤٦ الم ــة لا تت ــة المتبادل ــساعدة القانوني ــشأن الم ــة ب ــن الاتفاقي  م
ــة، إلاَّ  ــة ناقــشت الأ عــدداً  أنََّ أحكامــاً أو مقتــضيات معادِل ســاس القــانوني مــن التقــارير القُطْري

ــصل بالحاجــة إلى أســاس تعاهــدي واســتخدام        ــة، وبخاصــة فيمــا يت ــة المتبادل للمــساعدة القانوني
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وفضلاً عن ذلك، أشارت الـدول إلى تعـبير   . الاتفاقية أساساً قانونياً للمساعدة القانونية المتبادلة  
 أنََّ علــى ٧فقــرة وتــنص ال. ٤٦ مــن المــادة ٢٩ إلى ٩الــوارد في الفقــرات " المعاهــدة المــصغَّرة"

المعنيـة  الأطـراف    إذا كانت الدول     ٤٦مة بمقتضى المادة    ق على الطلبات المقدَّ   تطبَّتلك الأحكام   
 علـى تطبيـق     ةٍ الأطـراف بـشدّ    ع الـدولُ  شجَّوت ـُ،   القانونيـة  غير مرتبطة بمعاهـدة لتبـادل المـساعدة       

  .ين طرفينبدلاً من الأحكام المقابلة في معاهدة ثنائية بين دولت الفقرات تلك
    

 اشتراط أساس تعاهدي للتعاون الدولي  - ١  
 

    المجرمينتسليم   )أ(  
مــشروطاً بوجــود المجــرمين تجعــل تــسليم بلــداً هنــاك تــسعة بلــدان فقــط  ٣٤مــن أصــل   -١٠

  . معاهدة
ولم يلاحَظ، وقت إعداد التقرير، أيّ اتجـاه إقليمـي فيمـا يتعلـق باشـتراط وجـود أسـاس                      -١١

ت البلدان التسعة التي تشترط وجود أسـاس تعاهـدي دولـتين أفـريقيتين              وشمل. تعاهدي من عدمه  
وثــلاثَ دول مــن أوروبــا الــشرقية ومثلَهــا مــن منطقــة آســيا والمحــيط الهــادئ ودولــةً واحــدة مــن    

وتقــصُر الــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي الــتي  . مجموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى 
وجــود معاهــدة هــذا الــشرط، بوجــه عــام، علــى الطلبــات الــتي   تجعــل تــسليم المجــرمين مــشروطاً ب

أمّا داخل الاتحاد الأوروبي فيطبَّق القرار الإطاري بـشأن أمـر التوقيـف         . تتلقاها من خارج الاتحاد   
ولا تــشترط أيُّ دولــة مــن أمريكــا . الأوروبي، ممــا يغــني عــن الحاجــة إلى وجــود أســاس تعاهــدي 

وأشـارت دولـة واحـدة      .  في هذه العيّنة، وجود أساس تعاهدي      اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي،   
من بين دول أوروبا الشرقية الثلاث الـتي تجعـل تـسليم المجـرمين مـشروطاً بوجـود معاهـدة إلى أنَّ             
لديها مشروعَ قانون قيد الدراسـة وقـت اسـتكمال التقريـر القُطـري يتـيح إمكانيـة التـسليم علـى                   

لة أخرى طرف من آسيا والمحيط الهادئ إلى أنَّها عمومـاً تجعـل           وأشارت دو . أساس المعاملة بالمثل  
تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهـدة، ولكـن يمكـن للحكومـة أن تقـرر سـريان قـانون تـسليم                   

  .المجرمين على الدول غير المرتبطة معها بمعاهدة من خلال نشر إشعار بذلك في الجريدة الرسمية
عيّنـة توقُّـع أنْ تكـون دول القـانون العـام عمومـاً هـي الـتي                  د من خلال هذه ال    ولم يتأكّ   -١٢

 خَمـس دول مـن أصـل الـدول التـسع            أنََّذلـك   .  مشروطاً بوجود معاهـدة    المجرمينتجعل تسليم   
 مشروطاً بوجود معاهدة تتّبع القانون المدني، وثلاثاً منـها لـديها نظـامٌ              المجرمينالتي تجعل تسليم    

ولا يُعرَف ما إذا كان هذا التوزيع سـيتأكد مـن           . اتُ نظام مختلط  للقانون العام ودولةً واحدة ذ    
  .خلال تزايد عيّنة الدول، لا سيما فيما يتعلق بدول القانون العام
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وأشارت بعض الدول، ممن لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجـود معاهـدة، وأكثرُهـا                 -١٣
ينيـة والكاريبــي، إلى أنهـا تـسلّم المجـرمين           من دول القانون المدني من أوروبا الشرقية وأمريكا اللات        

وتـسلّم بعـض الـدول المجـرمين علـى أسـاس ترتيبـات تتعلـق بكـل                . على أساس مبدأ المعاملة بالمثل    
حالة على حدة، وتطبّق واحدة منها معياري العلاقات الجيدة والمـصلحة الوطنيـة، بينمـا لم تـورِد      

 .تعتمدها في حال عدم وجود معاهدةدول أخرى في تقاريرها أيَّ اشتراطات محدَّدة 
    

    المساعدة القانونية المتبادلة  )ب(  
، تقدِّم جميع الـدول تقريبـاً المـساعدة القانونيـة المتبادلـة في غيـاب               المجرمينخلافاً لتسليم     -١٤

والأساس القانوني الأشيع في حال عدم وجود معاهدة هو مبدأ المعاملـة بالمثـل، الـذي                . معاهدة
ناهز نصف عدد الدول المستعرَضة، بما فيها دول القانون المدني ودول القـانون العـام               يطبّقه ما ي  

 تطبيـق مبـدأ   أنََّوأشـارت دولـة واحـدة إلى      . والدول التي لديها نظام مختلط، مـن جميـع المنـاطق          
وتــشمل الأســس الأخــرى المطبَّقــة المجاملــة بــين الــدول والعلاقــات  . المعاملــة بالمثــل شــائع جــداً

  . كل حالة على حدةلىبناءً عوترتيبات متَّخذة الجيدة 
وذكَــرت دولــة واحــدة فقــط أنَّهــا مــن الناحيــة العمليــة تــشترط دائمــاً لتقــديم المــساعدة      -١٥

ومع ذلك لا تشترط هذه الدولة وجود أساس تعاهـدي لتـسليم      . القانونية المتبادلة وجود معاهدة   
لقانونية المتبادلـة أكثـر صـرامة مـن المعيـار الخـاص             ، ومن ثمّ فهي تعتمد معياراً للمساعدة ا       المجرمين
 .وأفادت بعض الدول بأنها لم تتّخذ بعدُ موقفاً واضحاً من هذه المسألة. بالتسليم

    
  اتفاقية مكافحة الفساد باعتبارها أساساً قانونياً، والتطبيق المباشر للاتفاقية   - ٢  

    في طلبات التعاون الدولي
    المجرمينتسليم   )أ(  

من المهم، فيما يتعلق بالدول التي تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهـدة، معرفـة                 -١٦
وهـذه الـدول يقـع      . المجـرمين ما إذا كان من الممكـن اسـتخدام الاتفاقيـة كأسـاس قـانوني لتـسليم                 

وهكـذا فـإنَّ خمـس دول       . ٤٤ مـن المـادة      ٦عليها أيضاً شرط الإبلاغ المنـصوص عليـه في الفقـرة            
من أصل الدول الأطراف التـسع الـتي أشـارت إلى أنهـا تـشترط وجـود أسـاس تعاهـدي                     أطراف،  

لتسليم المجرمين، تَعتبر الاتفاقية أساساً قانونيـاً للتعـاون في مجـال تـسليم المجـرمين، منـها ثـلاث مـن           
دول القانون المدني، ودولة واحدة تُطبِّق القـانون العـام ودولـة واحـدة ذات نظـام مخـتلط، تنتمـي                     

وأفادت اثنتان من الدول الأطـراف بأنهمـا لا تتخـذان الاتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً               .  ثلاث مناطق  إلى
إحــداهما تُطبِّــق القــانون العــام والأخــرى تُطبِّــق القــانون المــدني، مــن منطقــتين    (لتــسليم المجــرمين 



 

6 V.13-82086 

 

CAC/COSP/IRG/2013/11

أمّـا في   . وقد قامت جميـع هـذه الـدول الـسبع إلا واحـدة بـإبلاغ الأمـين العـام بقرارهـا                    ). مختلفين
، فـإنَّ المناقـشات     )واحـدة تُطبِّـق القـانون العـام وأخـرى تُطبِّـق القـانون المـدني               (الدولتين المتبقّيـتين    

 . جارية بشأن إمكانية اتخاذ الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين

ولئن كانت الاتفاقية لا تشير تحديداً إلى الدول الأطراف الـتي لا تـشترط وجـود أسـاس                    -١٧
تعاهــدي لتــسليم المجــرمين في هــذا الــسياق، إلاَّ أنَّ العديــد مــن تلــك الــدول تــرى مــن المناســب     

فقـد  . الإبلاغ عما إذا كـان مـن الممكـن أن تقبـل اتخـاذ الاتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً لتـسليم المجـرمين                     
ذكَرت سبع عشرة دولة من الدول الخمس والعشرين التي لا تشترط وجـود أسـاس تعاهـدي أنَّ                  

ولم تبلّـغ الأمـينَ العـام بــذلك إلاَّ    . ن الممكـن أن تَعتـبر الاتفاقيـة أساسـاً قانونيــاً لتـسليم المجـرمين      م ـ
خمسٌ من تلك الدول، بينما أشارت الدول الأخـرى إلى أنَّ اشـتراط الإبـلاغ المنـصوص عليـه في                

ة أساســاً تقــبلان الاتفاقيــ وذكَــرت اثنتــان مــن تلــك الــدول أنهمــا لا .  لا يــسري عليهــا٦الفقــرة 
وأوضـحت دولـة   . قانونياً إلاَّ عندما تكون المعاملة بالمثـل مكفولـة فيمـا يخـص اسـتخدام الاتفاقيـة            

ولم يُتّخـذ في دولـتين قـرار        . واحدة أنَّ الاتفاقية لا يمكن أن تُتّخَذ أساساً قانونيـاً لتـسليم المجـرمين             
دول لا تـشترط أساسـاً تعاهـدياً أنَّ         واعتبرت خمس   . بشأن إمكانية اعتبار الاتفاقية أساساً قانونياً     

  . مسألة إمكانية اتخاذ الاتفاقية أساساً قانونياً هي مسألة لا تعنيها
 ومع أنَّ غالبية الـدول أشـارت إلى أنهـا يمكـن أن تعتـبر الاتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً لتـسليم                         -١٨

رت إحــدى الــدول أنهــا فقــد ذكَ ـ. المجـرمين، لم يَبْــدُ أنَّ ذلــك يحـدث كــثيراً علــى صـعيد الممارســة   
ــتّ فيمــا إذا كانــت         ــاً تب ــها عملي ــسليم المجــرمين، لكن ــاً لت ــة أساســاً قانوني ــبر الاتفاقي يمكــن أن تَعت

وأشـارت بعـض الـدول إلى    . ستتعاون حسب كل حالة على حدة لعـدم وجـود أسـاس تعاهـدي            
. هـدات المتعـددة الأطـراف   أنَّ المعاهدات الثنائية لتسليم المجرمين تطبَّق عموماً قبل اللجوء إلى المعا     

وأفادت دولـة واحـدة مـن أوربـا الـشرقية بأنهـا لم تـستخدم الاتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً بعـدُ، لكنـها                          
اســتخدمت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظَّمــة عــبر الوطنيــة أساســاً قانونيــاً لتــسليم   

ية أساساً تعاهدياً لتـسليم المجـرمين وأُبلـغ         وفي إحدى الدول الآسيوية يمكن اعتبار الاتفاق      . المجرمين
الأمين العام بذلك، لكـن يبـدو أنَّ الـوعي بإمكانيـة اسـتخدام الاتفاقيـة دون اللجـوء إلى معاهـدة                      

وقد عقدت حكومة تلـك الدولـة دورات تدريبيـة أوليـة حـول اسـتخدام             . لتسليم المجرمين محدود  
مت، في دولـة أفريقيـة يمكنـها اسـتخدام الاتفاقيـة            وقُـدّ . الاتفاقية كأساس قـانوني لتـسليم المجـرمين       

أساســاً قانونيــاً، توصــية بــأن تعمــد تلــك الدولــة الطــرف إلى اســتخدام الاتفاقيــة عمليــاً مــن أجــل 
  .التصدي للتحديات الناشئة من قلة عدد معاهدات تسليم المجرمين التي أبرمتها
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    المساعدة القانونية المتبادلة  )ب(  
 دولة واحدة فقـط هـي   فرغم أنَّ. يما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة    يختلف الوضع ف    -١٩

 دولـة   ٢٠ نحـو    تالتي تشترط وجود أساس تعاهدي لتقـديم المـساعدة القانونيـة المتبادلـة، أشـار              
 هع هـذ وتتـوزّ . إلى أنها يمكن أن تستخدم الاتفاقية كأساس قانوني للمـساعدة القانونيـة المتبادلـة       

جميع النظم القانونية، وتشمل دولةً أشـارت إلى أنهـا تـشترط وجـود              والمناطق  الدول على جميع    
ة معلومـات عـن     تقـارير أي ـّ  عـدّة   ن  ولم تتـضمّ  . أساس تعاهدي لتقديم المساعدة القانونية المتبادلـة      

 دولة واحـدة فقـط مـن آسـيا إلى عـدم إمكانيـة اسـتخدامها للاتفاقيـة                   ولم تُشر إلاَّ  . هذه المسألة 
 لأنهــا تعتـبر جميـع أحكامهــا غـير تلقائيـة النفــاذ، بينمـا تلقّـت دولــة أخـرى مــن        كأسـاس قـانوني  

 مـن الاتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً للمـساعدة      ٤٦المنطقة ذاتها توصية ببحث إمكانية استخدام المـادة     
  .القانونية المتبادلة

دة القانونيــة  اســتخدام الاتفاقيــة أساســاً قانونيــاً للمــساعويبــدو في الممارســة العمليــة أنَّ  -٢٠
أو تلقّــت طلبــات /فقــد أفــادت خمــس دول بأنهــا قــدّمت و . المتبادلــة قــد أصــبح ممارســة شــائعة 

وتشمل تلك الدول دولة من أوروبا الـشرقية وأخـرى مـن أفريقيـا وثلاثـاً                . استناداً إلى الاتفاقية  
وأشــارت دولــة واحــدة مــن أوروبــا الــشرقية  . أوروبــا الغربيــة ودول أخــرىدول مــن مجموعــة 

كمـا  ". الربيع العـربي  " تلك الطلبات قُدّمت في سياق       أنَّتلقّت طلبات استناداً إلى الاتفاقية إلى       
 ما تلقّته مـن طلبـات اسـتناداً إلى        أنَّأوروبا الغربية ودول أخرى     دول  ذكَرت دولة من مجموعة     

لـى  وأشارت إحـدى الـدول إلى أنهـا تلقّـت، منـذ تـصديقها ع              . الاتفاقية ورد من خارج أوروبا    
الاتفاقيــة، ســتة طلبــات بــشأن المــساعدة القانونيــة المتبادلــة اســتناداً إلى الاتفاقيــة مــن أربــع دول  

 أنََّوبالتــالي يبــدو . تــرتبط معهــا بــأيّ معاهــدات ثنائيــة للمــساعدة القانونيــة المتبادلــة   لامختلفــة 
لقانونيـة المتبادلـة أو     الاتفاقية تُستخدم بين دول لا ترتبط فيما بينها بمعاهدات ثنائية للمساعدة ا           

ت الاتفاقية، في تلك الحالات، إحـدى وظائفهـا         وقد أدَّ . بين دول لم تتعاون فيما بينها من قبلُ       
 سَــدُّالرئيــسية، وهــي تــوفير إطــار لتيــسير التعــاون الــدولي عنــد عــدم وجــود معاهــدة ثنائيــة، أو  

  .الفوارق بين النُّظم القانونية
 في تــوفير إطــار للمــساعدة   ٤٦ تحديــداً دورَ المــادة  ٤٦ مــن المــادة  ٧وتتنــاول الفقــرة    -٢١

" المعاهــدة المــصغَّرة"القانونيــة المتبادلــة؛ علمــاً بــأنَّ تلــك الفقــرة تُلــزم الــدول بــأن تطبِّــق مباشــرةً    
 إذا كانـــت الأطـــراف غـــير مرتبطـــة بمعاهـــدة ثنائيـــة،  ٢٩ إلى ٩المنـــصوص عليهـــا في الفقـــرات 

رة تكمّل ما هو سارٍ من المعاهـدات الثنائيـة للمـساعدة            وتشجعها على تطبيق هذه الأحكام بصو     
 علـــى الطلبـــات المقدَّمـــة اســـتناداً إلى الاتفاقيـــة ٢٩ إلى ٩وتنطبـــق الفقـــرات . القانونيـــة المتبادلـــة

إلاَّ أنََّ التقـارير المقدَّمـة بـشأن الطلبـات المـشار إليهـا آنفـاً لم تتنـاول هـذا الأمـر                       . كأساس قـانوني  
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فهـي  .  تتجاوز نطاق هـذه الحـالات  ٤٦ من المادة ٧ذلك، فإنَّ أهمية الفقرة وفضلاً عن   . صراحةً
 منطبقة على طلبـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة عنـدما تتعـاون               ٢٩ إلى   ٩تجعل أحكام الفقرات    

الدول اسـتناداً إلى أسـاس قـانوني مختلـف، مثـل المعاملـة بالمثـل أو الترتيبـات المتَّخـذة حـسب كـل                      
وعـلاوة  .  كما لو أنها معاهـدة ثنائيـة       ٢٩ إلى   ٩ ففي هذه الحالة تنطبق الفقرات       .حالة على حدة  

 إطاراً يمكن للـدول الأطـراف أن تـستخدمه، إذا مـا اتفقـت               ٢٩ إلى   ٩على ذلك، توفِّر الفقرات     
على ذلك، عندما تتعـاون اسـتناداً إلى المعاهـدات القائمـة فيمـا بينـها في مجـال المـساعدة القانونيـة                       

وأكّــد أقــلّ مــن نــصف الــدول تحديــداً أنهــا يمكــن أن تطبِّــق   . ة بــدلاً مــن تلــك المعاهــدات المتبادلــ
 على طلباتها الخاصـة بتبـادل المـساعدة القانونيـة في تلـك الحـالات، مـن بينـها             ٢٩ إلى   ٩الفقرات  

. دول تُطبِّــق القــانون العــام ودول تُطبِّــق القــانون المــدني علــى الــسواء وتنتمــي إلى جميــع المنــاطق   
ولم يتــضمن مــا ينــاهز نــصف عــدد التقــارير   . يمكنــهما أن تفعــلا ذلــك  ذكَــرت دولتــان أنَّــه لا و

ولم يقـدَّم أيُّ مثـال لتطبيـق تلـك الأحكـام عمليـاً في               . القُطْرية معلومات محدَّدة عـن هـذه المـسألة        
  .الاستعراضات التي أجريت حتى الآن

    
المركزية المعنية بالمساعدة ، بشأن السلطات ٤٦ من المادة ١٣تنفيذ الفقرة   - باء  

   القانونية المتبادلة
    ركزيةالمسلطات التعيين   - ١  

الـدول الأطـراف في اتفاقيـة       يستند التحليل التالي إلى الإشعارات الرسمية التي بعثت بهـا             -٢٢
ــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد،   ــرة  الأم ــضى الفق ــادة  ١٣ بمقت ــة ٤٦ مــن الم ويمكــن .  مــن الاتفاقي

  :ل جميع الإشعارات المتلقاة على الموقع الشبكي التاليالوصول إلى دلي
www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html.  

ــان أبلغــت  -٢٣ ــة واثنت ــة        )٢( مائ ــلطاتها المركزي ــاً باســم س ــة رسمي ــدول الأطــراف الأمان ــن ال م
 دولـة مـن آسـيا    ٢٦وتـشمل هـذه الـدول    . المسؤولة عن تلقي طلبات المساعدة القانونيـة المتبادلـة     

 دولة مـن أمريكـا      ١٨ن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، و        دولة م  ٢٣والمحيط الهادئ و  
ولم يـسجَّل أيُّ تبـاين      .  دولـة مـن أوروبـا الـشرقية        ١٧ دولـة أفريقيـة و     ١٨ي، و   اللاتينية والكـاريب  

  .ملحوظ بين المناطق فيما يتعلق بعدد الإشعارات المتلقاة

───────────────── 
 .٢٠١٣مارس / آذار٥حتى  )2(  
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مركزيــة، يليهــا مكتــب   العــدل ســلطةًن نــصف عــدد الــدول الأطــراف وزارةَوقــد عــيَّ  -٢٤
 أكثــر مــن ســلطة مركزيــة تعــيين واســتخدمت بعــض الــدول الأطــراف إمكانيــةَ . المــدعي العــام

 نظـام مـستقل للمـساعدة       ينطقة خاصة أو إقليم خـاص ذ       عليها في الاتفاقية، سواء لم     المنصوصَ
، يرجــى لمزيــد مــن التفاصــيل بــشأن المعــايير المــستخدَمة( أو لأســباب أخــرى القانونيــة المتبادلــة،

  ).CAC/COSP/IRG/2013/9الاطلاع على الوثيقة 
    

    الدول الأفريقية  )أ(  
من أصل الدول الثماني عشرة الأفريقية الأطـراف الـتي أبلغـت الأمانـة بتعـيين سـلطاتها                    -٢٥

 في المائـة مـن      ٥٨ دولة سلطة مركزية واحدة فقط، وهي وزارة العدل في           ١٧المركزية، عيّنت   
وهذا الرقم أقل بكثير من المتوسـط العـام للـدول           . لا دولتان تعيين سلطتين   ولم تقرر إ  . الحالات

  .الأطراف المائة واثنتين
 

  
  
  
  
  
  
  
  

16%

58%

5%

21%

African States

General Prosecutor’s 
Off ice/Attorney General's 

off ice (3)

Ministry of 
Justice/Department of 

Justice (11)

Ministry of Foreign 
Affairs (1)

Others (4)

 
 الدول الأفريقية

 / العامالمدعيمكتب 
 )٣(النائب العام  مكتب

 
 )١١(وزارة العدل 

  
 )١(وزارة الخارجية 

٪ ١٦ )٤(هيئات أخرى

٥٨ ٪

٢١ ٪

٥ ٪
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    دول آسيا والمحيط الهادئ   )ب(  
 الست والعشرين الأطراف التي أبلغت الأمانة دول آسيا والمحيط الهادئ دولة من ٢٠عيّنت   -٢٦

.  سلطةً مركزية واحـدة، بينمـا عيّنـت سـتٌّ منـها أكثـر مـن سـلطة مركزيـة                    بتعيين سلطتها المركزية،  
  . وتناهز نسبة الدول الأطراف التي عيّنت أكثر من سلطة مركزية واحدة ضِعف المتوسط العام

وتُعتبر نسبة الدول الأطراف التي عيّنـت وزارة العـدل أدنى بكـثير مـن المتوسـط العـام،                   -٢٧
وعيّنـت دولـة طـرف واحـدة وزارة         . المتوسط العـام بكـثير    " الأخرىالهيئات  "بينما تفوق نسبة    

  .الخارجية سلطةً مركزية

18%

64%

6%

12%

African States
(countries with one central authority)

General Prosecutor’s 
Of f ice/Attorney  

General's of f ice (3)

Ministry  of  
Justice/Department of  

Justice (11)

Ministry  of  Foreign 
Af f airs (1)

Others (2)

 الدول الأفريقية
 )دول ذات سلطة مركزية واحدة(

 / العامالمدعيب مكت
 )٣(النائب العام  مكتب

 
 )١١(وزارة العدل 

  
 )١(وزارة الخارجية 

 )٢(هيئات أخرى 

١٨ ٪

٦٤ ٪

١٢ ٪

٦ ٪
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    دول أوروبا الشرقية  )ج(  
 دولة من دول أوروبا الشرقية السبع عشرة الأطراف الـتي أبلغـت الأمانـة بتعـيين                 ١١عيّنت    -٢٨

يّنت الدول الست الأخرى أكثر مـن سـلطة مركزيـة           سلطتها المركزية سلطةً مركزية واحدة، بينما ع      
  .وتمثّل نسبة الدول التي عيّنت أكثر من سلطة مركزية واحدة ثلاثةَ أضعاف المتوسط العام. واحدة

17%

40%

3%

11%

29%

Asia-Pacific States

General 
Prosecutor's 

Off ice/Attorney 
General's off ice (6) 

Ministry of 
Justice/Department 

of Justice (14)
Ministry of Foreign 

Affairs (1)

Home Affairs 
Ministry/Ministry of 

Interior/Home Off ice (4)

Others (10)

 دول آسيا والمحيط الهادئ

 / العامالمدعيمكتب 
 )٦(النائب العام  مكتب

)١٤(وزارة العدل
 )١(وزارة الخارجية

)١٠(هيئات أخرى  ١٧ ٪

٣ ٪

٢٩ ٪

١١ ٪
٤٠ ٪

 )٤(رة الداخلية وزا

25%

35%5%

35%

Asia-Pacific States
(countries with one central authority)

General Prosecutor’s 
Of f ice/Attorney  

General's of f ice (5)

Ministry  of  
Justice/Department 

of  Justice (7)
Home Af f airs 

Ministry /Ministry  of  
Interior/Home Of f ice (1)

Others (7)

 
  دول آسيا والمحيط الهادئ

 )لطة مركزية واحدةدول ذات س(

  / العامالمدعيمكتب 
 )٥(النائب العام  مكتب

 )٧(وزارة العدل

 )١(وزارة الداخلية 

 )٧(هيئات أخرى 
٢٥ ٪

٣٥ ٪

٣٥ ٪

٥ ٪ 
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وزارة ركزيـة، وهمـا   المسلطات ال ـلم يُعيَّن في المنطقة إلا نوعان من الهيئات لأداء مهام   و  -٢٩
ل  ذلـك، ثمـة تفـضيل واضـح لـوزارة العـدل، الـتي يمثِّ ـ             وفـضلاً عـن   . العدل ومكتب المدعي العام   

  . تعيينها نسبة مئوية أعلى بكثير من المتوسط العام
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

30%

70%

Eastern European States

Ministry  of  
Justice/Department 

of  Justice (16)

General Prosecutor’s 
Of f ice/Attorney  

General's of f ice (7)

 دول أوروبا الشرقية

 / العامالمدعيمكتب 
 )٧(النائب العام  مكتب

 )١٦(وزارة العدل 

٣٠ ٪

٧٠ ٪

9%

91%

Eastern European States
(countries with one central authority)

Ministry  of  
Justice/Department of  

Justice (10)

General Prosecutor’s 
Of f ice/Attorney  

General's of f ice (1)

  
 دول أوروبا الشرقية

 )زية واحدةدول ذات سلطة مرك(

 / العامالمدعيمكتب 
)١(النائب العام  مكتب

٩ ٪

٩١ ٪

 )١٠(وزارة العدل 
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    ي دول أمريكا اللاتينية والكاريب  )د(  
ي الثمــاني عــشرة الأطــراف الــتي ـ دولــة مــن دول أمريكــا اللاتينيــة والكاريبــ١٧عيّنــت   -٣٠

ــة بتعــيين ســلطتها   ــة ســلطةً أبلغــت الأمان ــة واحــدة  المركزي ــة واحــدة  .  مركزي ولم تعــيّن إلا دول
  .بة أدنى بكثير من المتوسط العاموهذه النس. سلطتين مركزيتين

وهذه هي المنطقة الوحيدة التي لم تعـيَّن فيهـا وزارة العـدل في الأغلـب الأعـم كـسلطة                   -٣١
وزارة في  ال ـوعُيّنـت   (ان   مركزيـة إلا دولت ـ    مركزية، بل على العكـس مـن ذلـك لم تعيِّنـها سـلطةً             

  ).إحدى الدول إلى جانب مؤسسة أخرى
ويُعتبر مكتب المدعي العام أكثر الهيئات تعيينـاً في المنطقـة لأداء مهـام الـسلطة المركزيـة،                    -٣٢

وتمثّل منطقة أمريكا اللاتينيـة والكاريبــي المنطقـة الوحيـدة الـتي بلغـت فيهـا                 . تليه وزارة الخارجية  
فمـن بـين جيـع المنـاطق الأخـرى، لم تعـيِّن إلا              . ا الـرقم المرتفـع مـن التعيينـات        وزارة الخارجية هذ  

واحدة مـن أفريقيـا والأخـرى مـن آسـيا والمحـيط الهـادئ،               (دولتان وزارة الخارجية سلطةً مركزية      
  ).عُيّنت فيهما وزارة الخارجية إلى جانب مؤسسة أخرى

  

  

  
  
  
  
  
  
  

37%

10%29%

5%

19%

Latin American and Caribbean States

General Prosecutor’s 
Off ice/Attorney 

General's off ice (8)

Ministry of 
Justice/Department 

of Justice (2)

Ministry of 
Foreign 

Affairs (6)

Home Affairs 
Ministry/Ministry of 

Interior/Home 
Office (1)

Others (4)

 يدول أمريكا اللاتينية والكاريب

 / العامالمدعيمكتب 
  النائب العام  مكتب

)٨( 

 
 )٦(وزارة الخارجية )٢(وزارة العدل 

 )٤(هيئات أخرى 

٣٧ ٪

٢٩ ٪

١٩ ٪

٥ ٪

١٠ ٪

  
 )١(وزارة الداخلية 
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    بية ودول أخرىمجموعة دول أوروبا الغر  )ه(  
 دولــة مــن مجموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى الــثلاث والعــشرين    ٢٢عيّنــت   -٣٣

ولم تعـيّن إلا   . الأطراف التي أبلغت الأمانة بتعيين سلطتها المركزية سلطةً مركزية واحـدة فقـط            
  .دولة واحدة سلطتين مركزيتين، وهو رقم أدنى بكثير من المتوسط العام

 تعـيين وزارة العـدل      لبيـة واسـعة ونـسبة أعلـى بكـثير مـن المتوسـط العـام               وقد آثـرت غا     -٣٤
  .سلطة مركزية

 في المائـة مـن الـسلطات المركزيـة     ١٣ويمثّل مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية نسبة      -٣٥
 في المائـة مـن دول    ٩ولا تمثّـل وزارة الداخليـة كـسلطة مركزيـة إلا نـسبة              . لكل منهما بالمنطقة  

ومـع  .  لم نأخذ في الحسبان سوى الدول الأطراف التي عيّنت سلطة مركزية واحـدة             المنطقة إذا 
  . في المائة٣ذلك فهذه النسبة أعلى من المتوسط العام وهو 

ولم يعيِّن أيٌّ من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخـرى مـن الـدول الأطـراف وزارة                    -٣٦
  . لأداء مهام السلطة المركزية"هيئات أخرى"الخارجية أو أيَّ مؤسسة أخرى في فئة 

41%

6%

35%

18%

Latin American and Caribbean States
(countries with one central authority)

General Prosecutor’s 
Office/Attorney 

General's off ice (7)

Ministry of 
Justice/Department of 

Justice (1)

Ministry of Foreign 
Affairs (6)

Others (3)

  ي دول أمريكا اللاتينية والكاريب
 )دول ذات سلطة مركزية واحدة(

   / العامالمدعيمكتب 
  النائب العام  مكتب

)٧( 

)١(وزارة العدل

٪ ١٨ )٤(هيئات أخرى 

٣٥ ٪
  

 )٦(وزارة الخارجية 

٤١ ٪

٦ ٪
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   ١٣دور ومهام السلطات المركزية في تيسير المساعدة القانونية المتبادلة وفقاً للفقرة   - ٢  
     من اتفاقية مكافحة الفساد ١٦من المادة 

ــة اســتناداً إلى التقــارير القُ      -٣٧ ــسلطات المركزي ــوفّر تحليــل المعلومــات الخاصــة بال ــة لم ي طْري
 من الاتفاقية، معلومـات عـن   ٤٦ من المادة ١٣الأربعة والثلاثين، ولا سيما بشأن تنفيذ الفقرة        

ــا وعــن          ــا ومهامه ــات عــن دوره ــضاً معلوم ــاح أي ــل أت ــة فحــسب، ب ــسلطات المركزي ــيين ال تع
  .شبكات التعاون القضائي التي أُنشئت في بعض المناطقالتي تربطها بالعلاقات 

13%

74%

13%

Western European and other States

General 
Prosecutor’s 

Off ice/ Attorney 
General's off ice (3)

Ministry of 
Justice/Department of 

Justice (18)

Home Affairs 
Ministry/Ministry of 

Interior/Home 
Off ice (3)

   مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

   / العامالمدعيمكتب 
  النائب العام  مكتب

)٣( 

 
 )١٨(وزارة العدل 

١٣٪ ١٣ ٪

٧٤ ٪

 )٣(وزارة الداخلية 

14%

77%

9%

Western European and other States 
(countries with one central authority)

General Prosecutor’s 
Office/ Attorney 

General's off ice (3)

Ministry of 
Justice/Department of 

Justice (17)

Home Affairs 
Ministry/Ministry of 

Interior/Home Off ice (2)

  مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 
 )دول ذات سلطة مركزية واحدة(

   / العامالمدعيمكتب 
  النائب العام  مكتب

)٣( 

 
 )١٧(وزارة العدل 

٪ ١٤ )٢(وزارة الداخلية ٪ ٩

٧٧ ٪
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اً مــن الهيئــات الحكوميــة تُــشرَك عــادةً في عمليــة المــساعدة القانونيــة    عــددأنَّ فــصحيحٌ  -٣٨
التواصـل فيمـا بـين الـدول الأطـراف،          بقدر عظـيم     وجود سلطة مركزية يسهّل      أنَّ المتبادلة، إلاَّ 

 مـسؤوليات الـسلطة   أنَّعلـى  . من حيـث إنهـا تكفـل سـرعة إحالـة الطلـب إلى الـسلطة المناسـبة           
 الإجـراءات والـنُّظم القانونيـة       أنَّذلـك   .  يختلفـان مـن دولـة إلى أخـرى         ها الفعلـيَّ  المركزية ودورَ 

  .آخر إلى بلدوالشروط المنظِّمة لمقبولية الطلب تتباين من 
وســوف تــساعد دراســة مختلــف الــسيناريوهات المطبَّقــة حــسب المنطقــة في اســتبانة           -٣٩

سير المـساعدة القانونيـة     الممارسات الجيدة الـتي تمكّـن الـسلطات المركزيـة مـن تحـسين آليـات تي ـ                
  .المتبادلة والحد من التأخر في الإجراءات

وهكذا أوكلت بعـض الـدول      . وقد أولي اهتمام خاص بهيكل السلطة المركزية ودورها         -٤٠
إلى ســلطتها المركزيــة دوراً شــكلياً تقتــصر مــسؤوليتها في إطــاره علــى تلقــي طلبــات المــساعدة     

ــا   ــة وإرســالها، بينم ــة المتبادل ــات     القانوني ــذ الطلب ــسؤولية تنفي ــة أخــرى م ــولى ســلطات مركزي  تت
ولهــذه الأدوار المختلفــة أيــضاً . والتنــسيق الفــني بــين المؤســسات الوطنيــة أو متابعــة الطلــب معهــا

تأثير على تواصل السلطات المركزيـة مـع نظيراتهـا الأجنبيـة وكـذا علـى مـشاركتها في شـبكات                     
  . تساعد في تيسير عملية المساعدة القانونية المتبادلةالتعاون الإقليمية أو الدولية التي يمكن أن

    
    الدول الأفريقية  )أ(  

كمــا ذُكــر أعــلاه، عيّنــت غالبيــة الــدول الأفريقيــة وزارة العــدل ســلطةً مركزيــة تتــولى    -٤١
وسُـجِّلت بعـض الاختلافـات فيمـا        . مسؤولية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وإرسـالها       

حُـدِّد  ففـي إحـدى الـدول       . ذ الفعلي للطلبات والمهام الفنية للسلطة المركزية المعيَّنة       يتعلق بالتنفي 
أهميــة إقامــة ألا وهــو تعزيــز الغــرض مــن تعــيين الــسلطة المركزيــة في جميــع الاتفاقــات الثنائيــة،   

 تلــك الدولــة تتــيح إمكانيــة توجيــه  أنَّوعلــى الــرغم مــن . الــشبكات في مجــال التعــاون الــدولي 
ساعدة القانونية المتبادلة وأيّ مراسلات متعلقة بهـا مباشـرة إلى الـسلطة المركزيـة الـتي                 طلبات الم 

 تتيح أيضاً إمكانية إرسال تلـك الطلبـات والمراسـلات عـن طريـق               فأنهاتعيّنها الدول الأطراف،    
ى  وزارة الخارجيـة تتلقّ ـ  أنَّوفي دولـة أخـرى، يحـدِّد تسلـسل سـير العمـل              . القنوات الدبلوماسية 

لب فترسله إلى وزارة العـدل، وهـي الـسلطة المركزيـة المعيَّنـة، الـتي تتـولى إحالـة الطلـب إلى                     الط
  .في ما إذا كان الطلب سينفَّذالنهائي وللحكومة صلاحية البتّ . المدعي العام

ي كـسلطة مركزيـة   تطـوير الدسـتور  الالمدير العام لـوزارة العـدل و  وعيّنت دولة واحدة    -٤٢
وبعد مـنح الموافقـة بموجـب القـانون الـداخلي فيمـا يتعلـق بمـسائل                 . ساعدةتحال إليها طلبات الم   
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ويتمثـل  . المساعدة القانونية المتبادلـة، تحـال الطلبـات إلى الـسلطات المختـصة مـن أجـل تنفيـذها               
دور الــسلطة المركزيــة، حــسبما هــو محــدَّد في هــذه الدولــة، في تــشجيع تنفيــذ الطلبــات بــسرعة 

  .وبصورة سليمة
    

    ل آسيا والمحيط الهادئدو  )ب(  
بمعالجـة  تقـوم   عيّنت عدة دول أطـراف مـن هـذه المنطقـة وزارةَ العـدل سـلطةً مركزيـة                     -٤٣

 ولا تشترط غالبية الدول في هـذه المنطقـة          .الطلبات وفقاً للإجراءات المتّبعة والمتطلبات الإثباتية     
  . الدبلوماسيةأن توجَّه إليها الطلبات والمراسلات المتصلة بها عن طريق القنوات

تبـادل المـساعدة    قـة ب  علالمتعاهدة رابطة أمم جنوب شرق آسـيا        لم أنَّوتجدر الإشارة إلى      -٤٤
  .  في تعيين السلطات المركزية للدول الأطراف في المعاهدةاً تأثيرالقانونية في المسائل الجنائية

ل إجـراء تعـديل     وعُيّنت وزارة الخارجية في إحدى الدول سلطةً مركزية أول الأمـر قب ـ             -٤٥
 سـلطة مركزيـة فيمـا يتعلـق بجميـع أشـكال التعـاون              مكتب المـدعي العـام    تشريعي عُيِّن بمقتضاه    

  .ويضطلع المكتب بدور إحالة الطلبات إلى وزارة العدل لكي تبتّ في مدى مقبوليتها. الدولي
  .لفساد سلطةً مركزية بالنسبة للحالات المتصلة بازاهةـهيئة النوعيّنت إحدى الدول   -٤٦
ففـي حـين    : وتفصل دولة طرف أخرى بين الـسلطات المركزيـة تبعـاً لموضـوع الطلـب                -٤٧
مكلَّفـة أيـضاً بالتعـاون      فإنها   وزارة العدل مسؤولية المساعدة القانونية المتبادلة بوجه عام،          تتولّى

وم نقــل الأشــخاص المحكــبتــسليم وفتخــتص أمّــا وزارة الأمــن العــام . الــدولي في المــسائل المدنيــة
  .، في حين يختصّ مكتب المدعي العام بالمسائل الجنائيةعليهم
ويُعتبر النائـب العـام الـسلطةَ المركزيـة في عـدد مـن الـدول فيمـا يتعلـق بالمـسائل المتـصلة                          -٤٨

ويؤدي مدير النيابات العامـة، في إحـدى تلـك الـدول، دور المكتـب               .  المتبادلة بالمساعدة القانونية 
عليمات النائب العـام فيمـا يتعلـق بطلبـات تبـادل المـساعدة القانونيـة في                 الذي يتصرف بناء على ت    

ويتلقى النائـب العـام الطلبـات الـواردة الخاصـة           . المسائل الجنائية بمقتضى أحكام القانون الداخلي     
بالمــساعدة القانونيــة المتبادلــة ويرســل الطلبــات الــصادرة بــشأنها دون أن يقــوم بــأيّ دراســة فنيــة    

  .للطلبات
    

    دول أوروبا الشرقية  )ج(  
ففــي العديــد مــن الحــالات . تــشهد هــذه المنطقــة تعــدد المكاتــب المعيَّنــة ســلطةً مركزيــة  -٤٩

العمــل الفــني مــسؤولية وفي إحــدى الحــالات تتــولى المحــاكم . عُيّنــت وزارة العــدل بهــذه الــصفة



 

18 V.13-82086 

 

CAC/COSP/IRG/2013/11

وفي دولـة   . نية المتبادلـة  فعلياً، بينما تتولى مكاتب النيابات العامة مسؤولية تقديم المساعدة القانو         
تعـالَج الطلبـات    و. أخرى عُيّنت وزارة العدل التي تتعاون علـى نحـو نـشِط مـع وزارة الخارجيـة                

 في دولة أخرى عُيّنت فيها وزارة العدل سلطة مركزيةً، من لدن مكتب المـدعي العـام                 ،الواردة
 ة المختـصة بتنفيـذ    الـسلط مكتـب المـدعي العـام       يحـدد   و. )الذي أصـبح جـزءاً مـن وزارة العـدل         (

ــذ  الطلبــات ــة التنفي ــد عــن ضــرورة الإســراع بإخطــار المــسؤولين    .  ومتابعــة ســير عملي وقــد أفي
المختصين من مكتب المدعي العام الذي يباشر الإجراءات الجنائية أو يتحقق مـن مـدى قانونيـة                 
 ومسوغات بدء تلك الإجراءات، وذلك من أجل متابعة سير تنفيذ الطلبات مـن خـلال قاعـدة           

  . بيانات
 بعـض تلـك الـدول       وتَعمَـد . وعيّنت عدة دول أطراف أكثر من سلطة مركزية واحـدة           -٥٠
وهكــذا تعــالج وزارة العــدل طلبــات المــساعدة القانونيــة . تقــسيم العمــل تبعــاً لوضــع القــضيةإلى 

ت الواردة مـن هيئـا    طلبات  المكتب المدّعي العام    ، بينما يعالج    فيما يخص طلبات المحاكم   المتبادلة  
وزارة العـدل،  :  وتقسِّم دولة أخرى العمل تبعاً لموضـوع الطلـب       .المحاكمةالتحقيق السابق على    

انون المـدني    للطلبات الخاصة بالمسائل المدنية، بما في ذلك جوانب الق         باعتبارها السلطة المركزية،  
  .لجنائية ومكتب المدعي العام فيما يخص الطلبات المتعلقة بالمسائل امن القضايا الجنائية؛

وعيَّنت إحـدى الـدول مكتـب المـدعي العـام سـلطةً مركزيـة لمعالجـة الطلبـات الـواردة                       -٥١
عُيّنـت  و. تعالج جميع الطلبـات المتعلقـة بالفـساد   فإدارة مكافحة الفساد أما . استناداً إلى الاتفاقية  

ساعدة  الـسلطة المعنيـة فيمـا يتعلـق بالم ـ    أنَّ، في حـين   أخـرى مؤسسات أخرى بمقتضى اتفاقيـات    
ويُعتبر مكتـب المـدعي     . القانونية في المسائل الجنائية بمقتضى التشريع الداخلي هي وزارة العدل         

. العام السلطة المسؤولة عن أيّ نـشاط يتعلـق بـالتحقيق والبحـث، وأيـضاً عـن أنـشطة الـشرطة                    
وانـب  وفي الحالات التي تؤدي فيها وزارة العدل دور السلطة المركزية، يقتصر دورهـا علـى الج               

  .الشكلية من الطلب وعلى اعتبارات السياسة العامة
    

    يـدول أمريكا اللاتينية والكاريب  )د(  
ــا الــدولتين وزارة الخارجيــة ســلطةً مركزيــة وحــددت الإدارة المــسؤولة عــن      -٥٢ عيّنــت كلت

 وقد عُيّنت تلك الإدارات في الدول الأطراف في معاهدات للمساعدة القانونيـة        . معالجة الطلبات 
سلطةً مركزية فيما يتعلق بغالبية تلك المعاهدات، مما يمكّنها من الإشراف علـى الطلبـات الـواردة     

ويقتـصر اختـصاص الـسلطات المركزيـة علـى دور           . والصادرة واستبانة مواطن الضعف في النظام     
  .شكلي يتمثل في إحالة الطلبات إلى السلطات المسؤولة والإسهام في معالجة الطلبات
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    دول أوروبا الغربية ودول أخرىوعة مجم  )ه(  
وتتلقـى الـسلطات   . عيّنت غالبية دول هذه المنطقة وحدة مسؤولة داخل وزارة العـدل       -٥٣

وتُعتمـد في   . المركزية الطلبات من السلطات المركزية الأخـرى مباشـرة وتـسلّمها إليهـا مباشـرة              
ــدول ثــلاثُ طر  ــإحــدى ال ــسلطة    ائ ــسليم الطلــب، إمــا بإرســاله مــن ال ــة إلى ســلطة  ق لت المركزي

مركزيــة أخــرى مباشــرة، أو، عنــد الاقتــضاء، عــن طريــق وزارة الخارجيــة، أو يمكــن، في حــال  
المعاهدات المنطبقة على ذلك، أن يوجَّـه الطلـب مباشـرة مـن قِبَـل المحكمـة أو هيئـة النيابـة                       نصِّ

ودور الـسلطة    .العامة المختصة أو هيئة التحقيق المختـصة الـساعية إلى الحـصول علـى المـساعدة               
ــة  ــة  المركزي ــةد بمحــدَّفي هــذه الدول ــة ولا تأخــذ وزارة العــدل في الحــسبان موضــوع   كيفي  رسمي
على إرسال الطلب فوراً إلى السلطة المختصة بتنفيـذه، مـا لم يكـن              دورها   وإنما يقتصر ،  الطلب

  . الدولة متلقية الطلبف الدولة بصفتهاالتنفيذ من اختصاص وزارة العدل، عندما تتصرّ
فيمـا يتعلـق    نـة   عي العام هي الـسلطة المركزيـة المعيَّ        إدارة المدّ  وذكَرت إحدى الدول أنَّ     -٥٤
ــادلب ــساعدة  تب ــة للمــساعدة      الم ــضاً في المعاهــدات الثنائي ــدّدت أي ــا حُ ــة، وأنه ــسائل الجنائي في الم

ة  وتكفــل هــذه الــسلطة ســرعة إحالــة وتنفيــذ مــا يــرِد مــن طلبــات المــساعد   .القانونيــة المتبادلــة
إمــا عــبر البريــد (القانونيــة المتبادلــة بــصورة ســليمة، مبديــةً مرونــة مــن حيــث وســائل التواصــل   

العادي، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية أو عـن طريـق                    
اة ، مما يمكّن الدولة الأجنبيـة مـن تحديـد أنـسب قن ـ            ))الإنتربول(المنظمة الدولية للشرطة الجنائية     

ويتـيح الموقـع الـشبكي للمـدعي العـام معلومـات مفـصَّلة              . لإرسال الطلب تبعاً لمدى اسـتعجاله     
عن كيفية الاتصال وعن كيفية مساعدة الدول الأجنبية في تبادل المـساعدة، وروابـط تحيـل إلى          
ــددة       ــة والمتع ــاتٍ عــن المعاهــدات الثنائي ــة، ومعلوم ــساعدة المتبادل ــق بالم ــداخلي المتعل ــشريع ال  الت

تحيل هذه السلطة المركزية الطلبات الأجنبية إلى سلطات إنفـاذ القـانون المناسـبة أو       و. الأطراف
إلى مديرية النيابات العامة من أجل تنفيـذها، وتـشجّع تنفيـذ الـسلطة المختـصة للطلـب بـسرعة                    

ويتولى موظفو القضايا المسؤولية عـن الطلبـات إلى حـين اسـتكمالها ويتـابعون               . وبصورة شاملة 
انتظام مع السلطة المختصة تنفيذ كـلِّ طلـب ويواظبـون علـى إبـلاغ الدولـة الأجنبيـة بكـلِّ مـا                       ب

ويتمثّل دور السلطة في الحالات التي تكون فيها الدولةُ دولةً طالبـةً في الاتـصال   . يُستجدّ بشأنه 
وعنــد إرســال الطلــب، تتــصل  . مــع الــسلطة المركزيــة الأجنبيــة بــشأن تقــدّم النظــر في الطلــب   

سلطة المركزية بالدولة الأجنبية للرد عن أيِّ استفسارات قد تنشأ عنـد تنفيـذ الطلـب أو عنـد        ال
  .الحاجة إلى تحديث في غضون فترة زمنية معقولة

ويــشارك عــدد مــن الــسلطات المركزيــة في الــشبكات والمنظمــات الإقليميــة أو الدوليــة   -٥٥
ــل ( ــة   ا  أويوروجــستمث ــضائية الأوروبي ــشبكة الق ــشبكأو ل ــةال ــاون  -ة الإيبيري ــة للتع الأمريكي
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تــسريع العمليــة بطريقــة غــير  مــن أجــل تيــسير المــساعدة القانونيــة المتبادلــة و  ) القــضائي الــدولي
 إضفاء الطابع الرسمي على الطلب عن طريق القنوات الرسمية اسـتناداً إلى             وما زال يتعيّن  . رسمية

علــى أن د جــرى العــرف في المنطقــة وقــ. المعلومــات الــتي تتيحهــا الــشبكة الإقليميــة أو الدوليــة 
ــادل  ــضائية  تتب ــسلطات الق ــم     (ال ــق، وغيره ــضاة التحقي ــة، ق ــات العام ــب النياب ــاكم، مكات ) المح

  .مراسلات مباشرة فيما بينها استناداً إلى هذه المنظمات والشبكات
لمــسائل المتــصلة بأنــشطة شــعبة تابعــة ان مــساعد النائــب العــام في إحــدى الــدول لموعُــيِّ  -٥٦
يُــشَجَّع، في الحــالات فيمــا يتعلــق بطلبــات المــساعدة القانونيــة الرسميــة و. ن الــوطني تحديــداًالأمــ

على التخاطـب المباشـر مـع الـسلطة المركزيـة، وعلـى اسـتخدام قنـوات إنفـاذ القـانون                     العاجلة،  
  .فيما يخص المساعدة غير الرسمية

 


